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الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل عند سيبويه- ما يعمل في الأفعال
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل عند سيبويه، وما يفعل في الأفعال.
II. موضوع المقالة 
وقد مثل سيبويه هنا لمجيئها للأمر والدعاء، ويتبين من كلام سيبويه في هذا الباب أن هذه اللام يجوز في الشعر حذفها مع الإبقاء على عملها، وهو الجزم، وقد استشهد لذلك بثلاثة شواهد، وتبع جمهور النحويين سيبويه على ما ذهب إليه في ذلك، واستشهدوا له أيضًا بقول الشاعر: 

	فلا تستطل مني بقائي ومدتي

	*
	ولكن يكن للخير منك نصيب



والشاهد فيه قوله: "يكن" فإنه مجزوم بلام أمرٍ محذوفة، والأصل ليكن، فحذفت لام الأمر أو الطلب، وبقي عملها للضرورة الشعرية، وللنحويين في ذلك مذهبان آخران:

أولهما للمبرد: وهو أن حذف هذه اللام وبقاء عملها لا يجوز في النثر ولا في الشعر، وما ورد من ذلك فهو مؤول، ومحمول على غير ما ذهب إليه سيبويه.

يقول السيرافي عن البيت الأول: أما حذف اللام من لتفد نفسك، فإن أبا العباس المبرد ينكر البيت، ويزعم أنه باطل. ثم ذكر أنه نقل عن أبي عثمان المازني أن الشاعر يجوز أن يكون أراد تفدي نفسك على الخبر، ولكنه حدث بياء كما حذفوها من لفظ الأيدي في قول الشاعر: 

	فطرت بمنصلي في يعملات

	*
	دوامي الأيدي يخبطن السريحا



قال: وأجود من هذا الاستشهاد خط المصحف، وقراءة من قرأ "ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي" وقد تبعه الأعلم، ونقل عنه ذلك في كتاب (النكت) وذكر أن المبرد أجاز البيت الثاني على أن يعطف أو يبكي على معنى فاخمشي؛ لأنه على  تقدير فلتخمشي فكأنه قال: فلتخمشي حر الوجه أو يبكي من بكى، فالفعل تبكي معطوف على فلتخمشي؛ ولهذا جزم.

والبيت الثالث الذي ذكره سيبويه يحمل على أن يجهد معطوف على فليصطنعه؛ ولهذا جزم والبيت الرابع الذي ذكره النحويون أجاز فيه الدماميني أن يكون تسكين النون في يكن لأجل الإدغام الجائز، والأصل فيه الرفع؛ أي: ولكن يكون للخير منك نصيب، فأبدلت النون لامًا، وأدغمت في اللام، فالتقت الواو الساكنة في يكون مع اللام المدغمة الساكنة، فحذفت للضرورة لا للاتقاء الساكنين؛ لأن التقاء الساكنين في ذلك ونحوه على الحد المغتفر.

والمذهب الثاني: مذهب الكسائي ومن وافقه، وهو أنه يجوز حذف هذه اللام، وبقاء عملها في النثر بشرط تقدم قولٍ بصيغة الأمر،  فالأصل عنده ليقيموا، فحذفت لام الطلب، وبقي عملها في الاختيار، لتقدم قولٍ بصيغة الأمر عليها، وقد اختار ابن مالك هذا المذهب في (شرح الكافية) وذكر أن حذف لام الأمر وبقاء عملها على ثلاثة أضرب:

الأول: كثير مضطرب، وهو حذفها بعد قولٍ بصيغة الأمر، كما في الآية.

والثاني: قليل جائز فيه الاختيار، وهو حذف بعد قولٍ غير أمر، كما في قول منصور بن مرثد: 

	قلت لبوَّابٍ لديه دارُها

	*
	تِيذَنْ فإني حمْؤُها وجارُها



قال: الأصل لتأذن، فحذفت اللام، وكسر حرف المضارعة، وليس الشاعر مضطرًا لتمكنه من أن يقول ايذن.

والثالث: قليل مخصوص بالضرورة، وهو حذفها بعد بقاء عملها دون تقدم قولٍ بصيغة أمرٍ ولا بخلافها، ويدخل في هذا الثالث ما تقدم من الشواهد الأربعة في مذهب سيبويه والجمهور، وفي حديث سيبويه عن حذف هذه اللام وبقاء عملها تنظير لذلك بأن المصدرية التي تنصب الفعل، وهي مضمرة.

ورابع الأحرف الجازمة للمضارع: "لا" في النهي، كما ذكر سيبويه، والنحويون بعده يسمونها لا الناهية، ولا الطلبية، وتسميتها لا الطلبية أجود عندهم؛ لأن الطلبية تشمل المستعملة في النهي والدعاء والالتماس، وهي حرف موضوع لطلب ترك الفعل، فإن صدر هذا الطلب من الأعلى للأدنى كان نهيًا، 

وإذا صدر من الأدنى إلى الأعلى كان دعاءً،  وإذا صدر من مساوٍ لمساويه من غير استعلاء سمي التماسًا كقولك لنظيرك: لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، وقد مثل سيبويه للنهي والدعاء بهما فيما تقدم من كلام.
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